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السنة 43 العدد 11869 اقتصاد

 دبــي - أربـــك انهيار أســـعار النفط 
تبعـــا لوبـــاء كورونـــا الأوضـــاع المالية 
للـــدول الخليجيـــة التي تعتمد أساســـا 
على إيـــرادات الطاقة حيث تســـبب ذلك 
فـــي تراجـــع الاقتصـــاد الإماراتـــي رغم 
تنوعـــه نظرا إلـــى ضرب آثـــار كورونا 
لكافـــة القطاعـــات بمـــا فيها الســـياحة

والعقارات.
وأقر مجلـــس الوزراء فـــي الإمارات 
ميزانيـــة اتحاديـــة أصغر حجمـــا للعام 
2021 في مؤشـــر على أن الدولة تخفض 
الإنفاق وســـط تداعيات أزمـــة فايروس 
أســـعار  وانخفاض  المســـتجد  كورونـــا 

النفط.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الأحد إن 
حكومة الإمارات العربية المتحدة وافقت 
علـــى ميزانيـــة حجمها 58 مليـــار درهم 
(15.8 مليـــار دولار) للعـــام القـــادم فيما 
كانـــت الميزانية الاتحاديـــة 61.35 مليار 
درهـــم للعام 2020 وهـــي الأكبر منذ قيام 

الدولة.
ونقل مكتب دبي الإعلامي عن الشيخ 
محمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم حاكم دبي 
ورئيـــس وزراء الإمـــارات قولـــه ”دولـــة 
الإمارات ســـتكون ضمن الأسرع تعافيا 
في 2021 والحكومة تعاملت مع ميزانية 
2020 بـــكل كفـــاءة ولديها كافـــة الأدوات 
لمواصلة كفاءتها الماليـــة والتنفيذية في 

.“2021
جزءا  الاتحاديـــة  الميزانية  وتشـــكل 
ضئيلا فحسب من إجمالي الإنفاق العام 
في الإمارات إذ لكل إمارة ميزانيتها على 
حدة. لكنها تعطي مؤشرا بشأن الخطط 

الرسمية لاقتصاد البلاد.
وتأتي الخطـــوة في ظل انكماش في 
اقتصاد الدولـــة الغنية بالنفط بســـبب 
جائحة كورونا وانخفاض أسعار الخام 

وتقليص إنتاجه.
وكانـــت الســـعودية، صاحبـــة أكبر 
اقتصـــاد في المنطقة، قالت في ســـبتمبر 

إنهـــا تعتزم خفض الإنفاق نحو ســـبعة 
في المئة العام المقبل.

ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
يشـــهد اقتصـــاد الإمارات انكماشـــا هذا 
العـــام نســـبته 6.6 فـــي المئـــة وأن يعود 
لنســـبة نمو متواضعة بنحو 1.3 في المئة 

في العام المقبل.
وتنبأ أن يصل عجز الموازنة لحكومة 
المجمعـــة  الماليـــات  شـــاملا  الإمـــارات  
أبوظبي  وإمـــارات  الاتحادية  للحكومـــة 
ودبي والشـــارقة، 9.9 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي هـــذا العام، ارتفاعا من 

0.8 في المئة في 2019.
وتنخفض موازنة العام المقبل بنسبة 
5.2 في المئة عن الإنفـــاق المقدر بميزانية 
2020 البالـــغ 61 مليار درهـــم (16.6 مليار 

دولار).
وتعاني الإمارات من أزمة اقتصادية، 
بعد الضربة المزدوجة لتداعيات فايروس 
كورونا وانخفاض أســـعار النفط، والذي 
انعكس بشـــكل أساســـي علـــى قطاعات 
أخرى مؤثـــرة بالنمو الاقتصـــادي، مثل 
الاستثمار الأجنبي والعقارات والسياحة.

وأقـــرت الإمـــارات فـــي 2018 الموازنة 
الاتحاديـــة لمدة ثلاث ســـنوات تنتهي في 
2021 بقيمـــة 180 مليار درهـــم (49 مليار 

دولار).
تمثل  الاتحادية،  الإماراتية  والموازنة 
في الغالب نحـــو 14 في المئة من إجمالي 
الإنفـــاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات 
الســـبع وخاصة أبو ظبي المنتجة للنفط 

المبلغ الباقي.
مـــن  محليـــة  حكومـــة  كل  وتمتلـــك 
الإمـــارات الســـبع، موازنـــة خاصة تزيد 
فـــي أحيـــان كثيرة علـــى قيمـــة الموازنة 
الاتحادية، وخصوصا في أبو ظبي ودبي 
اللتـــين يعتمد كل منهمـــا موازنة ضخمة 
للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل 

الموازنة الاتحادية.
ولا تشـــكل الميزانيـــة الاتحاديـــة في 
الإمارات ســـوى جزء ضئيـــل من الإنفاق 
العام الإجمالـــي، إذ لكل إمارة ميزانيتها 
الخاصة بها. لكنها تعد مؤشـــرا للخطط 

الرسمية للاقتصاد.
اعتمـــدت  الماضـــي  العـــام  وخـــلال 
الإمارات موازنة بلا عجز، وهي الأكبر في 
تاريـــخ البلاد، بنفقات بنحـــو 16.6 مليار 

دولار، مقابـــل تقديرات عنـــد حوالي 16.4 
مليار دولار خلال 2019.

وتم تخصيـــص ثلـــث الموازنة لقطاع 
التنميـــة الاجتماعيـــة، وثلـــث للشـــؤون 
التحتيـــة  للبنيـــة  والباقـــي  الحكوميـــة 

والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.
أولـــت  الماضيـــة  الأعـــوام  وخـــلال 
الميزانيات الاتحاديـــة للإمارات اهتماما 
الخدمـــات  مســـتوى  بتطويـــر  كبيـــرا 
الاجتماعيـــة المقدمـــة والتركيز على رفع 
مســـتوى الخدمـــات الحكوميـــة الذكية 
وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود 
الحكومة الاتحادية فـــي توفير الرفاهية 

لأفـــراد  والأمـــن  والســـعادة  والرخـــاء 
المجتمع.

وظهـــر ذلك جليا فـــي التخصيصات 
التـــي حظيت بها القطاعات ذات العلاقة 
التعليـــم  وهـــي  بالمواطنـــين  المباشـــرة 
والصحة ومعاشـــات التقاعـــد والتنمية 
ثلثـــي  بنحـــو  والإســـكان  الاجتماعيـــة 

الإنفاق الإجمالي في الموازنة.
وتســـعى الحكومة من خلال ذلك إلى 
تحقيـــق هدف وهـــو أن تصبح الإمارات 
دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين 
ودعم البرامـــج الخاصة بتعزيز علاقات 
الدولـــة إقليميـــاً وعالميـــاً وتطوير أداء 

الســـلطة القضائيـــة وتقـــديم خدمـــات 
قضائية مميزة.

وتعد الإمارات نموذجـــا متقدما في 
المنطقـــة في تنويع الاقتصـــاد وإيرادات 
الموازنة وبرامج التنمية الشـــاملة التي 

تمكنت مـــن خلالها من منع أي تداعيات 
لتراجـــع أســـعار النفـــط العالميـــة فـــي 

السنوات الماضية.
عالميـــا  محـــورا  الإمـــارات  وتعـــد 
لاستشـــراف المســـتقبل وتنظيم الجهود 
العالمية للتنمية المستدامة وتطوير عمل 
الحكومـــات لتحقيـــق التنمية الشـــاملة 
وحماية البيئة لخدمة البشرية في جميع 

أنحاء العالم.
وتحتضـــن دولـــة الإمارات ســـنويا 
عددا كبيرا من القمم العالمية للحكومات 
والطاقة والمياه لتطوير التعاون الدولي 

في كافة المجالات.

 الخرطوم - تدفع الاشتباكات والصدمات 
19 الطبقات  المناخيــــة وجائحــــة كوفيــــد – 
الاجتماعية في الســــودان إلى السقوط في 
هــــوة الفقر، حيث باتت الصعوبات تشــــكل 
تهديــــدًا لصحــــة ورفــــاه مئــــات الآلاف من 
الســــكان الذين يعانون أصلاً ويلات النزاع 

والعنف منذ عقود.
يواجــــه كل فــــرد واحــــد مــــن أربعــــة 
ســــودانيين حاليًــــا نقصًا فــــي الأغذية مع 
ارتفاع الأسعار وتصاعد الاشتباكات وفي 
ظل موجــــات الجفــــاف والفيضانات التي 

دمرت قدرة السكان على الزراعة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
لنائـــب رئيس اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
الأحمر (اللجنـــة الدولية) جيل كاربونييه، 
قوله في ختام زيارته إلى البلاد الأســـبوع 
الماضـــي، إن ”المجتمعـــات المحليـــة التي 
نجت من ســـنوات الحرب في النيل الأزرق 
وجنوب كردفان ودارفور، تعصف بها الآن 
عدة أزمـــات متزامنة، فوطأة أعمال العنف 
المتفرقة وتغير المناخ والانهيار الاقتصادي 
وجائحـــة كوفيـــد – 19 تجبـــر المزيـــد من 
الســـكان على الاعتمـــاد على المســـاعدات 

الإنسانية للبقاء على قيد الحياة“.
”المجتمعــــات  كاربونييــــه  وأضــــاف 
المحليــــة واقعة بين شــــقي الرحــــى، إذ أن 

الاشــــتباكات والجفاف والفيضانات تهدم 
البيوت وتسلب الناس سبل كسب العيش 
مــــرة تلــــو الأخــــرى. وترتب علــــى ذلك أن 
الملايين من الأشــــخاص فــــي النيل الأزرق 
وجنوب كردفان ودارفور يعانون من نقص 
في الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها 
من الاحتياجات الضرورية للبقاء على قيد 
الحياة، وازداد الوضع تعقيدًا مع تفشــــي 

19 وتضخم الأســــعار  جائحــــة كوفيــــد – 
ونقص السلع الأساسية“.

وكان كاربونييــــه قــــد زار منطقة كاس 
بولايــــة جنوب دارفور، حيث توزع اللجنة 
الدولية مســــتلزمات منزلية أساسية على 
15.600 شــــخص عــــادوا إلــــى المنطقة بعد 

نزوحهم بسبب الاشتباكات.
كمــــا التقى كاربونييــــه رئيس مجلس 
الســــيادة الانتقالــــي الســــوداني، الفريق 
أول ركــــن عبدالفتــــاح البرهــــان، ونائــــب 
رئيس مجلس الســــيادة الانتقالي الفريق 
أول محمــــد حمــــدان دقلو ووزيــــر العدل 
الدكتــــور نصرالديــــن عبدالبــــاري ووالي 
جنــــوب دارفــــور موســــى مهــــدي والأمين 
العام للحركة الشــــعبية لتحرير السودان 
قطاع الشــــمال ياسر عرمان، والأمين العام 

لجمعية الهلال الأحمر الســــوداني عفاف 
أحمد يحيى.

وتشــــير التقديرات إلى أن حوالي ربع 
الأربعــــين مليون ســــوداني يحتاجون إلى 
مســــاعدات إنســــانية عاجلة. وفي الوقت 
ذاتــــه، ورغــــم توقيــــع اتفاق الســــلام في 
جوبا، ما يزال خطر تجدد الاشتباكات في 
مناطق من دارفور وشرق السودان قائمًا، 
فالأجواء مشــــحونة بالتوتــــر وتندلع بين 
الحين والآخر اشــــتباكات تجبر الســــكان 

على الفرار من بيوتهم.
وتابــــع كاربونييه ”يجــــب أن نواصل 
مساعينا للوصول إلى المجتمعات المنسية 
منــــذ أمد طويــــل، مثل منطقــــة كاس التي 
تحتاج إلى دعم عاجل، إلا أن المســــاعدات 
الإنســــانية وحدها لن تضع حــــدًا لدوامة 
العنف والنــــزوح والجــــوع التي تحاصر 
الملايين من السودانيين طوال عقود، ومن 
ثم، فإننا ندعو المشــــاركين في الاشتباكات 
إلــــى احتــــرام حيــــاة الســــكان المدنيــــين 
وممتلكاتهم حتى يتســــنى لهم إعادة بناء 

حياتهم“.
وتتركــــز أعمــــال اللجنــــة الدولية في 
السودان بالأساس في ولايات النيل الأزرق 
وجنوب كردفان وإقليم دارفور. وتضمنت 
هــــذه الأعمال في عــــام 2020 توزيع البذور 
وأدوات الزراعــــة والمــــواد الغذائيــــة على 
159.000 شــــخص، وكذلك تحصين أكثر من 
366.000 رأس ماشــــية لحماية سبل عيش 
السكان وتحسين مستوى الأمن الغذائي.

وتلقت نحــــو 150 عائلــــة أيضًا منحًا 
نقديــــة لمســــاعدة أفرادهــــا على تأســــيس 
مشاريع تجارية. كما قدمت اللجنة الدولية 
هــــذا العام مســــاعدات إغاثية إلــــى 9.200 

شــــخص حتى الآن، وساعدت في تحسين 
فــــرص حصــــول 146.000 شــــخص تقريبًا 
علــــى الميــــاه النظيفة. وفــــي يوليو، قامت 
اللجنة الدولية بتوفير بعض المستلزمات 
الطبية للمستشــــفى المحلي لمساعدته على 
اســــتيعاب المتدفقــــين إليه مــــن المصابين 
عقب الاشــــتباكات التي اندلعت في منطقة 

مستريحة في غرب دارفور.
متسارعة  تطورات  الســــودان  ويشهد 
ومتشابكة ضمن أزمة الحكم منذ أن عزلت 
قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة في 
11 أبريــــل 2019، تحت وطــــأة احتجاجات 
شــــعبية بدأت أواخر العــــام 2018 تنديدا 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.
الانتقاليــــة  الحكومــــة  ووضعــــت 
الســــودانية برنامجــــا محليا للإصلاحات 
يهدف إلــــى اســــتقرار الاقتصــــاد، وإزالة 
التنافسية،  القدرة  وتحســــين  التشوهات، 
وتعزيــــز الحوكمــــة، يحقــــق فــــي النهاية 
الحصــــول علــــى تأشــــيرة تخفيــــف عبء 

الديون.
وتقضــــي خطــــة الإصلاح إلغــــاء دعم 
الوقود الكبير لإفســــاح المجال للمزيد من 
الإنفــــاق الاجتماعي، بما فــــي ذلك برنامج 
دعــــم الأســــرة فــــي الســــودان والإنفــــاق 
الصحــــي، كمــــا ســــيتم توســــيع القاعدة 
الضريبية، مــــن خلال ترشــــيد الإعفاءات 

الضريبية.
وتعتزم الســــلطات اتخاذ تدابير تجاه 
ســــعر صرف موحــــد وإرســــاء إجــــراءات 
مقاصة في السوق في مقابل الحصول على 
التمويل الكافي من المانحين لدعم الســــكان 
من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم 

على السوق يعمل بشكل جيد.

كما تعاني البلاد مــــن أزمات متجددة 
في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، 
نتيجة ارتفاع ســــعر الدولار مقابل الجنيه 

في الأسواق الموازية غير الرسمية.
وقام الســــودان فــــي يونيــــو الماضي 
ببعض الإصلاحات لإقناع المانحين بجدية 
الحكومة في تطبيق شروط الحصول على 

الدعم.
وبدأ الســــودان بالتخلــــص من أعباء 
العشــــرات من شــــركات القطاع العام التي 
أصبحت حملا ثقيلا علــــى الدولة الغارقة 
في أزمــــات اقتصاديــــة وماليــــة لا حصر

لها.

ويمــــر الاقتصــــاد الســــوداني بأزمــــة 
طاحنة، إذ يتجاوز التضخم نسبة 100 في 
المئــــة وتهوي العملة بينما تعمد الحكومة 
إلــــى طباعة النقــــود لدعم أســــعار الخبز 

والوقود والكهرباء.
وأقرت الحكومة أواخر الشهر الماضي 
خطــــة لفتح تجــــارة الذهــــب المجزية أمام 
المســــتثمرين من القطاع الخاص، لتسمح 
لهــــم بمناولة جميــــع الصــــادرات وتولي 

النشاط بدلا من أن تتولاه الدولة.
وأعلنــــت أيضا عن برنامــــج تجريبي 
لتحويل مبالغ نقدية مباشــــرة إلى الأشــــد 
احتياجــــا بينمــــا تحــــاول أن تخفــــف من 

التكلفة الباهظة لدعم الوقود.

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تهدد حياة السودانيين

تراجع إيرادات النفط والسياحة والقطاع العقاري يفرض الضغط على الإنفاق

ارتفاع الأسعار والجفاف يزيدان الحاجة إلى المساعدات الإنسانية

دفعت تداعيات فايروس كورونا الإمارات إلى خفض الإنفاق في موازنة العام 
ــــــل في خطوة تعكس ضغوط انهيار أســــــعار النفط والتراجع الاقتصادي  المقب
ــــــن يعدان من مصادر  ــــــث ضرب الوباء الســــــياحة والقطاع العقاري اللذي حي

التمويل المهمة إلى جانب الخام.

تضاعفــــــت التحديات الاجتماعية في الســــــودان في ظل صعوبات مناخية 
زادت من اتساع دائرة الفقر ونقص الغذاء في وقت ترتفع فيه التهديدات 
المناخية والفيضانات، حيث باتت البيوت في مرمى الهدم فضلا عن قطع 
إمدادات الغذاء إذ يعيش أغلب الناس على المســــــاعدات الإنسانية في ظل 
أزمــــــة اقتصادية تؤرق الحكومة التي تحاول إصــــــلاح عقود من الخراب 

خلفها حكم عمر البشير.

رضوخ لواقع النفط 

تداعيات كورونا تدفع الإمارات إلى تقليص الموازنة

صعوبة الوصول إلى رغيف الخبز

 15.8
مليار دولار قيمة موازنة الإمارات 

للعام 2021 وهي أقل من موازنة 

العام الجاري بسبب كورونا

الاشتباكات 

والفيضانات تهدم 

البيوت وتقطع الأرزاق

جيل كاربونييه

دولة الإمارات ستكون 

ضمن الأسرع تعافيا 

في العام المقبل

الشيخ محمد بن راشد


